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 الحماية مسؤوليةمبدأ السيادة بين التدخل الإنساني و 
  

  حساني خالد                                                                

  العلوم السياسية  كلية الحقوق و -أستاذ مساعد                                                                 

 بجاية – عبد الرحمان ميرة جامعة                                                                 
  

  مقدمة

 لحرب العالمية الثانية، إلى تطورأدت التحولات التي شهدها النظام الدولي منذ نهاية ا

الاهتمام الدولي بحماية حقوق الإنسان، وقد تزايد ذلك الاهتمام إثر انتهاء الحرب البـاردة و  

ر المنظومة الاشتراكية وتفكك الإتحاد السوفيتي، لاسيما مع تزايـد نشـوب النزاعـات    انهيا

الداخلية في العديد من الدول بشكل أفضى إلى بروز ظاهرة التدخل الدولي الإنساني، فمنـذ  

مطلع تسعينات القرن المنصرم صدرت دعوات كثيرة مطالبة بالتدخل العسكري الخـارجي،  

الإنسان وحماية الأقليات و معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسـانية  من أجل الدفاع عن حقوق 

  .ت الإنسانية إلى المناطق التي تشهد أزمات إنسانية طارئةوتأمين وصول المساعدا

كما ظهرت منذ نهاية القرن العشرين تهديدات وتحديات جديدة شكلت مصدرا للقلـق  

أهمها الهجرة غير الشرعية، البطالـة،  الدولي نظرا لمساسها بحقوق الإنسان الأساسية، ومن 

المجاعة، التلوث البيئي، الإرهاب الدولي، انتشار أسلحة الدمار الشامل، الجريمـة المنظمـة   

  .عبر الوطنية، و تزايد نشوب النزاعات المسلحة الداخلية لأسباب عرقية ودينية

ردة عن مواجهتهـا  وأمام تفاقم هذه التهديدات الجديدة لحياة الإنسان و عجز الدولة منف

ونتائجها المباشرة على الأمن العالمي، برز الاتجاه الدولي نحو حماية أكثر فعاليـة لحقـوق   

  .الإنسان، نظرا للعلاقة الوطيدة بين هذه الحماية وحفظ السلم والأمن الدوليين

في حالة الانتهاكات الجسيمة والخطيـرة لحقـوق الإنسـان    ومن هذا المنطلق، فإنه 

فئة أو جنس معين، فإن المجتمع الدولي ليس أمامه من البدائل سوى تطبيق فكـرة  الأساسية ل

  .التدخل الدولي الإنساني لمصلحة هذه الفئات المنكوبة والمضطهدة

لقد طرح تعارض التدخل الدولي الإنساني مع مبـدأ السيادة العديد مـن الإشـكاليات   

   :هذه الإشكاليات فيما يليسنحاول الإجابة عليها في هذه الورقة، ويمكن تلخيص 
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إذا كانت حماية حقوق الإنسان تعد مسؤولية دولية تقع على عاتق كافة أعضاء  -

المجتمع الدولي، فما هو دور المجتمع الدولي في تحقيق الحماية الإنسانية ؟ وما 

  هي انعكاسات هذه الحماية على سيادة الدول ؟ 

ام حماية حقوق الإنسان ؟ وهل يشكل هل حقيقة أصبح مبدأ السيادة عائقا وعقبة أم  -

مفهوم مسؤولية الحماية بديلا لحق التدخل الإنساني ؟ وما هي الأطر القانونية 

  لمسؤولية الحماية ؟ ومن هي الجهة الدولية التي يحق لها ممارسة هذه المسؤولية؟

  دخل الإنسانيالتماهية  :ولالأالفرع 

من طرف الفقه الدولي بسـبب الانتقـادات    لم يعد التدخل الإنساني مفهوما متفقا عليه

الموجهة إليه نتيجة تعارضه مع مبدأ السيادة من جهة، واستعماله كمطية للتدخل في الشؤون 

فإننا سنتناول مفهوم التدخل الإنسـاني فـي نقطـة     من ثم الداخلية للدول من جهة أخرى، و

   .أولى، ثم نعمل على إبراز مشروعيته في نقطة ثانية

  فهوم التدخل الإنسانيم/ أولا

يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ الجوهرية للقانون 

الدولي المعاصر، غير أن التفسير الواسع للفصل السابع من الميثاق وما ترتب عنه من 

 توسيع المصادر المهددة للسلم والأمن الدوليين، جعل تجاوز هذا المبدأ من الممكن جدا في

أصبح التدخل الإنساني قاعدة عرفية استوجبتها التغيرات المعاصرة للمجتمع  الوقت الحالي و

  .الدولي

غير أن الفقه الدولي اختلف في تحديد مفهوم التدخل الإنساني بين من يدافع عن 

، و هو ذلك الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمل العسكري ضيق للتدخل الإنسانيمفهوم 

  .م القوة المسلحةو استخدا

، حيث يعتبر أن التدخل مفهوم واسع للتدخل الإنسانيبينما يدافع الاتجاه الثاني عن 

كما يمكن أن يتم عن طريق استخدام القوة العسكرية، يمكن أن يتم أيضا بوسائل أخرى مثل 

  .غيرها الضغوط السياسية، الاقتصادية، و الدبلوماسية و

  سانيالمفهوم الضيق للتدخل الإن/ 1

  يتجه فريق محدود من الفقهاء نحو حصر التدخل الدولي الإنساني في ذلك التدخل
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 الأساسالذي يقتصر تنفيذه على استخدام القوة العسكرية، فاستخدام هذه القوات يمثل إذن 

 Baxterهذا النوع من أنواع التدخلات الدولية، فقد أطلق مثلا الأستاذ  إليهالذي يستند 

من جانب إحدى الدول ضد دولة على كل استخدام للقوة  "الإنسانيولي التدخل الد"وصف 

أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة مما يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمة، كما يمكن 

أن يستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه، عن طريق ترحيلهم من الدولة 

  .)1(موت التي يتعرضون على إقليمها لخطر ال

حيث أكد هذا الأخير أن  Bayerlin, Scheffer et Brownlieهذا الرأي أخذ به كل من 

الهدف من التدخل يكمن في حماية الرعايا و حرياتهم متى كانت دولهم عاجزة عن حمايتهم 

يرتبط بالقوة  الإنساني، ويتضح أن المفهوم الضيق للتدخل أو ليست لها الرغبة في ذلك

الذي وظف التدخل لحماية رعايا الدولة  Lillichو ما سبق أن عبَّر عنه الفقيه المسلحة، و ه

كما أكد ، )2(المتدخلة أو رعايا الدول الأخرى متى كانوا في أوضاع معرضين فيها للخطر 

على مبدأ الضرورة، و مبدأ النسبية، أي أن يكون التدخل العسكري  Mario Bettatiالفقيه 

  .)3(ل تقدر بقدرها ـرورة التدخـضـلا غير، ف نتيجة لانتهاكات خطيرة

بتعداد ست عمليات يرى أنها تنتسب  Marie-José Domestici-metبينما قام الأستاذ 

بشكل أو بأخر إلى هذا النوع من التدخل، و تتميز هذه العمليات بأن تنفيذها قد تم عن طريق 

البلجيكي في الكونغو في يوليو  خلالتد: استخدام القوات المسلحة، تتمثل هذه العلميات في

، و الغارة 1964عام  Stanleyville-Paulis ، التدخل الأمريكي البلجيكي في1960

 Kolwezi، و العملية التي قامت فرنسا بتنفيذها في 1976الإسرائيلية على مطار عنتيبي عام 

عملية التي ، و ال1980عام ) إيران( Tabas، و الغارة الأمريكية الفاشلة على 1986عام 
                                               

دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القـانون  –، التدخل الدولي الإنساني حسام أحمد محمد هنداوي -1

 .43، ص 1997د الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، دون ذكر عد-الدولي
، التدخل الإنساني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصـادية والسياسـية،   محمد ناصر بوغزالة -2

   .213، ص 2011، 3العدد 
، ص 1999، مبدأ التدخل و السيادة لماذا؟ و كيف؟، دار الكتـاب الحـديث، مصـر،    فوزي أوصديق -3

237 .  
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و التي استهدفت إنقاذ الرهائن  1985قامت بها القوات المصرية في مطار مالطا عام 

  .)4(المحتجزين على متن طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية المصرية 

غير أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي رفضت هذا النوع من التدخل في قضية 

)penevezys saldustiskis( دت أن قواعد القانون الدولي تمنح الدولة حق الحماية عندما أك

هذا الحق لرفع الضرر  إعمالالدبلوماسية لمواطنيها في الدول الأخرى، و أنه لا يحق لها 

ضرورة  )Barcelona Traction( عن غيرهم، بينما أكدت محكمة العدل الدولية في قضية

لعالمي، و اعتبرت أن وسائل حماية حقوق احترام الحماية الدبلوماسية للرعايا على المستوى ا

الإنسان لا تخول الدول صلاحية حماية المتضررين من انتهاك هذه الحقوق، بصرف النظر 

عن جنسيتهم، و من ثم لا يمكن أن يكون التدخل العسكري الذي تقوم به دولة ما لحماية 

مشروعة لاستخدام  مواطنيها في دولة أخرى تدخلا إنسانيا مشروعا، لأنه يمثل حالة غير

  .)5(القوة وفقا لقواعد القانون الدولي 

  المفهوم الواسع للتدخل الإنساني/ 2

إن الاتجاه المدافع عن المفهوم الواسع للتدخل الإنساني لا يربط بين التدخل الذي يتم 

لأغراض إنسانية و بين استخدام القوة المسلحة، فهذا النوع من التدخل يمكن أن يتم بوسائل 

رى غير اللجوء إلى هذه القوة كاستخدام وسائل الضغط السياسي أو الاقتصادي أو أخ

فكلما كان الهدف من هذه الوسائل حمل إحدى الدول على الكف عن إلخ، ... الدبلوماسي

  .انتهاك حقوق الإنسان، كلما أمكن اعتباره تدخلا دوليا إنسانيا

على مفهوم واسع للتدخل  من أكبر المدافعين Mario Bettati الأستاذو يعـد 

هو ذلك التدخل الذي يتحقق من خلال تدخل دولة  الإنساني، حيث يعتبر أن التدخل الإنساني

منظمة دولية حكومية في الشؤون التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي لدولة معينة، و أو 

ت أو يضيف إلى ذلك أن التدخلات التي تحدث من قبل أشخاص عاديين أو من قبل مؤسسا

                                               

  .45 -44، مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد هنداوي -4
، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، مركـز الإمـارات   محمد يعقوب عبد الرحمن -5

   . 22، ص 2004للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
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شركات خاصة أو من قبل منظمات دولية غير حكومية لا ترقى إلى كونها تدخلا دوليا و 

  .)6(إنما تعد مخالفات داخلية يتصدى لها القانون الداخلي للدولة 

المفهوم الواسع للتدخل  Olivier Corten et Pierre Kleinبينما يؤكد الأستاذان 

 -ل التي يمكن أن يتم بها هذا النوع من التدخلتحت الوسائ–الإنساني، من خلال إدراجهما 

العديد من الوسائل، تتلخص أبرزها في تنظيم الحملات الصحفية، توقيع الجزاءات 

الاقتصادية، فرض القيود على بيع الأسلحة، منع إرسال مواد الإغاثة للسكان، التدخل المسلح 

الأمن طبقا للفصل السابع من من طرف واحد، اللجوء إلى تدابير القمع التي يتخذها مجلس 

  .)7(ميثاق الأمم المتحدة 

و عليه فانه في ظل هذا التصور للتدخل الدولي الإنساني فان الهدف من التدخل 

يختلف من حالة إلى أخرى، إذ يمكن أن يشمل التدخل لحماية الرعايا، حماية الأقليات، إنهاء 

اجرين من اللاجئين، التصدي للماسي الاعتداءات الداخلية، احتواء الهجرة و توطين المه

الإنسانية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية و تدعيم حركات التحرير الوطني بناء 

  .)8(على حق تقرير المصير 

و بناء على ذلك يتفق البعض على أن التفسير الضيق للتدخل الإنساني قد يتفق مع 

الحرب وسيلة مشروعة و مقبولة  تحدة أين كانتالمرحلة السابقة لإنشاء منظمة الأمم الم

 1945تسوية النزاعات الدولية، غير أنه لا يتفق مع المرحلة اللاحقة لإبرام الميثاق عام ل

  :حيث تم حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالتين، هما

  .سابع من الميثاقحالة تدابير الأمن الجماعي التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل ال -

  .من الميثاق 51حالة الدفاع الشرعي استنادا إلى المادة  -

                                               

ولي من أجل الإنسانية وإشكالاته، مجلة الحقوق، جامعـة الكويـت،   ، التدخل الدشاهين علي الشاهين -6

  .262، ص 2004العدد الرابع، ديسمبر 
   . 48، مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد هنداوي -7
  .214، مرجع سابق، ص محمد ناصر بوغزالة -8
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 إلى إضافةضمن هاتين الحالتين،  الإنسانيالتدخل الدولي  إدراجو من ثم فان عدم 

القوة العسكرية يعني القضاء عليه، و هو ما لا يتفق  إلىفي اللجوء  الإنسانيحصر التدخل 

 الإنسانخطيرة لحقوق الإنسان في عدة دول، لاسيما حينما يكون مع الانتهاكات الجسيمة و ال

بعقيدة  إيمانهمهددا في حياته و وجوده بسبب انتمائه لفئة معينة أو تكلمه بلغة خاصة أو 

  .)9( للآخرينمختلفة أو اتسامه بلون مغاير 

  يمشروعية التدخل الإنسان/ ثانيا

تدخل الدولي الإنساني بين من يعتبره إذا كان الفقه الدولي قد اختلف حول مفهوم ال  

ذلك التدخل الذي يتم عن طريق القوة المسلحة بتفويض من مجلس الأمن، ومن يرى بأنه 

يمكن أن يتم عن طريق استخدام القوة العسكرية أو عن طريق وسائل أخرى مثل الضغط 

اني وهو الدبلوماسي، فانه يتفق على أن الغرض منه إنس السياسي والضغط الاقتصادي و

، كما ميز الفقه بين التدخل الإنساني المنفرد وهو تدخل )10(حماية حقوق الإنسان والأقليات 

غير مشروع وتدخل الأمم المتحدة الإنساني وهو تدخل مشروع أقرته الممارسة الدولية 

  .  لمجلس الأمن

 عدم مشروعية التدخل الإنساني المنفرد /1

غير مشروع، فقد أكد ميثاق الأمم المتحدة التزام  الأصل في التدخل أنه عمل دولي    

التي  2/4الدول بعدم التدخل في شؤون بعضها البعض، وهو ما يستفاد من نص المادة 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال "تنص على أنه 

لأية دولة أو على أي  يالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياس

  . )11( "وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

وهذا الحظر في الحقيقة يعد نتيجة اعتراف الميثاق بالسيادة المتساوية للدول الأعضاء      

، ومن ثم فقد ساهم مبدأ حظر استخدام القوة بشكل كبير في الحد من ظاهرة عدم )2/2م (

                                               

  .263، مرجع سابق، ص شاهين علي الشاهين -9
  .261المرجع نفسه، ص  -10
   .من ميثاق الأمم المتحدة 4/2لمادة أنظر نص ا -11
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ك لأن أغلب حالات استخدام القوة تعتبر من قبيل التدخل في احترام مبدأ عدم التدخل، وذل

  .)12(الشؤون الداخلية للدول 

، أهمها الإعلان الخاص )13(وقد تأكد مبدأ عدم التدخل في العديد من الوثائق الدولية      

/ 36بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 

، وقد تضمن هذا القرار واجب الدول في الامتناع عن 1981ديسمبر  09بتاريخ  103

استغلال وتشويه المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

وممارسة الضغط على الدول أو إحداث الشك أو الاضطراب داخل دولة أخرى أو بين 

 .)14(مجموعة دول 

 أن الفقه الدولي انقسم حول مشروعية التدخل الإنساني المنفرد وبالرغم من ذلك إلا       

الأول يعتبر التدخل الإنساني المنفرد : الذي تمارسه دولة أو مجموعة من الدول إلى تيارين

  .عملا مشروعا، والثاني يعتبره عملا غير مشروع

  المؤيد للتدخل الإنساني المنفرد التيار -أ

تدخل الإنساني المنفرد باعتباره عملا مشروعا إلى الحجج يستند الموقف المؤيد لل     

  : الآتية

إن ممارسات الدول قبل إبرام ميثاق الأمم المتحدة تؤكد مشروعية التدخل الإنساني  -  

المنفرد، لأنه يستند إلى تكافل شعوب العالم للتوصل إلى حد أدنى من الأمن للإنسانية، كما 

يمنع الدول من حق التدخل الإنساني المنفرد أو  أن الميثاق لم يتضمن نصا صريحا

الجماعي أو يخولها ذلك، زيادة على أن التدخل الإنساني يندرج ضمن صور التدخل 

                                               

 .261، مرجع سابق، ص شاهين علي الشاهين -12
تم تأكيد مبدأ عدم التدخل في إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادر بقرار  -13

ار ، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الأمم بقر1965لعام  2131الجمعية 

، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية 1970أكتوبر  24الصادر في  2625الجمعية العامة رقم 

  .1974لعام  3281الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 
، المجلة الجزائرية للعلوم "شرعية وسائل الضغط اثر انتهاكات حقوق الإنسان"، بوكرا إدريس -14

  . 43، ص 2002، 02سية، العدد القانونية، الاقتصادية والسيا
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من الميثاق،  51المشروع المستثناة من مبدأ حظر استخدام القوة وفق ما تنص عليه المادة 

بنظرية الـدفاع الشرعي ومن ثم فان الدول حافظت على قاعدة عرفية تسمح لها بالتذرع 

  .)15(لحماية حقـوق الإنسان المتعلقة خاصة بمواطنيها 

إن القانون الدولي المعاصر لا يهتم فقط بتنظيم العلاقات بين الدول وإنما يهتم  -  

، كما أنه لا يضع حدا فاصلا بين )16(أساسا بحماية الكائن البشري وضمان احترام حقوقه 

ة، وبين الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان، فميثاق الأمم المتحدة المبدأ الخاص بسيادة الدول

يضع هذين المبدأين اللذين يظهران كأنهما متناقضان، جنبا إلى جنب، فمن ناحية يحظر 

، ومن ناحية أخرى يلزم الدول )17(الميثاق التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 

  .)18(ها والعمل على تطويرها على التعاون لحماية حقوق الإنسان وتعزيز

وينتهي التيار المؤيد للتدخل الإنساني المنفرد إلى نتيجة مفادها أن القانون الدولي   

العرفي لا يمنع في ظل شروط وظروف معينة استخدام القوة لأغراض إنسانية، فإذا عجز 

تخدام مجلس الأمن عن ممارسة سلطاته المقررة في الفصل السابع من الميثاق بسبب اس

إحدى الدول الدائمة العضوية حقها في النقض، يكون التدخل العسكري المنفرد مشروعا 

وجود أدلة : في حالة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان، بتوافر شروط أهمها

موضوعية تؤكد بوضوح وقوع انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وعدم 

على اتخاذ التدابير المناسبة لوقف هذه الانتهاكات، أو عدم رغبتها قدرة الدولة المعنية 

القيام بذلك أو هي التي ترتكب هذه الانتهاكات، وأخيرا استنفاذ التدابير غير العسكرية دون 

  .)19(جدوى وفشل مجلس الأمن في اتخاذ التدابير المناسبة لمنع استمرار هذه الانتهاكات 
                                               

  .98، مرجع سابق، ص محمد يعقوب عبد الرحمن -15
16- Pablo Antonio Fernadez Sanchez, « La violation grave des droits de l’homme comme une 
menace contre la paix », R.D.I.S.D.P, Vol 77, n° 01, 1999, p 24. 

تبارات إنسانية، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الأول، العدد ، التدخل لاععبد الكريم علوان -17

 .328، ص 2004الثاني، يوليو 
  .من ميثاق الأمم المتحدة 56و  55أنظر نصوص المواد  -18
، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، محمد خليل الموسى -19

  .35، ص 2004الأردن، 
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  لإنساني المنفردالتيار المعارض للتدخل ا -ب

  :يستند التيار المعارض للتدخل الإنساني المنفرد إلى الحجج التالية  

إن الاعتراف بمشروعية التدخل الإنساني المنفرد يخالف أحد المبادئ الأساسية  -  

التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة والمتمثل في مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد 

، وهو مبدأ اتفاقي وعرفي في أن واحد، وأصبح )2/4م ( علاقات الدولية باستعمالها في ال

  .التي لا يجوز مخالفتها Jus  Cogens حاليا من القواعد الآمرة 

كما أن الاعتراف بالتدخل الإنساني المنفرد ينكر ويخالف جميع قرارات الجمعية   

ا شاملا بموجب ميثاق الأمم العامة التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية تحريم

الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات  2625المتحدة، فقد استثنى الإعلان رقم 

الودية والتعاون بين الدول من نطاقه الحق في التدخل، ولم يتضمن أي نص يتعلق 

يف الخاص بتعر) 1974( 3314بالتدخل الإنساني، كما أعاد قرار الجمعية العامة رقم 

ما من اعتبار "، حيث نص في المادة الخامسة على أنه 2625العدوان ما جاء في القرار 

أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أم اقتصاديا أم عسكريا أم غير ذلك، يصح أن يتخذ 

  .)20(" مبررا لارتكاب عدوان

سبق لمحكمة العدل الدولية أن تعرضت إلى مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون   

الداخلية للدول الأخرى، في قضية مضيق كورفو بين ألبانيا والمملكة المتحدة، حيث ورد 

يُعمل بقاعدة تحريم اللجوء إلى القوة مهما "أنه  1949أفريل  09في حكمها الصادر في 

، واعتبرت المحكمة أن التدخل المزعوم وسيلة "كانت النقائص الحالية للأمم المتحدة

ة، مضيفة أنه حتى ولو فشل مجلس الأمن في اتخاذ التدابير المناسبة سياسية لاستخدام القو

تطبيقا للفصل السابع، بحيث تعود الدول إلى الحالة السابقة على الميثاق، إلا أنه لا يمكن 

  .)21(رر للتدخل الإنساني ـقبول ذلك كمب

                                               

  .36المرجع نفسه، ص  -20
  .104، مرجع سابق، ص محمد يعقوب عبد الرحمن -21
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جوان  27وفي السياق ذاته، فقد أدانت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في   

قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب وتسليح وتمويل قوات الكونترا وتشجيع  1986

ومساعدة النشاطات العسكرية وشبه العسكرية الموجهة ضد نيكاراغوا منتهكة بذلك القانون 

الدولي العرفي الذي يفرض عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد قررت 

خدام القوة لا يعد الأسلوب المناسب لضمان احترام حقوق الإنسان، المحكمة أن است

وخلصت المحكمة إلى أن الدافع المبني على حماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا لا يمكن 

  .)22(أن يبرر قانونا 

ومن ثم يظهر أن المحكمة رفضت فكرة التدخل الإنساني المنفرد لحماية حقوق   

لب الأحيان إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق، ونحن الإنسان، والذي يؤدي في غا

بدورنا نميل إلى هذا الرأي وحجتنا في ذلك أن التدخل الإنساني المنفرد يعد عودة إلى 

القانون التقليدي أين كانت الحرب وسيلة مشروعة لتسوية النزاعات الدولية، مما يجعل 

ذا النوع من التدخل يؤدي إلى نشر الفوضى أحكام الميثاق بلا معنى، كما أن الاعتراف به

وتزايد النزاعات وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان مثلما حدث في العراق عقب التدخل 

  .              2003الأمريكي عام 

    مشروعية التدخل الإنساني الأممي /2

لى الفصل أصدر مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة العديد من القرارات استنادا إ  

السابع من الميثاق تتعلق بتسوية مسائل لم تكن تقليديا من بين مصادر تهديد السلم والأمن 

الدوليين، فحماية حقوق الإنسان والأقليات الإثنية والعرقية وتقديم المساعدات الإنسانية، 

  .)23(تبرز أن المجلس لم يعد يعتبر الاعتداءات العسكرية وحدها كمصدر لتهديد السلم 

                                               

، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مركز باسيل يوسف باسيل -22

 .101، ص 2001الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية "تدخل الأمم المتحدة في النزاعات الإثنية"، حساني خالد -23

   .81 - 73، ص ص 2010، 02الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 
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ومن ثم فان أخذ مجلس الأمن بالتفسير الواسع لمفهوم التهديد بالسلم والأمن الدوليين   

ليشمل النزاعات المسلحة الداخلية والتي تعرف انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان 

والقانون الدولي الإنساني، أصبح مبررا شرعيا للتدخل الإنساني من طرف الأمم المتحدة 

  .)24(السابع من الميثاق  وبناء على الفصل

لقد أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي أن المنازعات التي يتعين على   

الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن تسويتها، ليست نزاعات محتدمة بين الدول بل ناشبة 

الانسلاخ  بداخلها، وعلى الأمم المتحدة أن تواجه في كل يوم الحروب الأهلية وعمليات

  .)25(والتجزئة والانقسامات الإثنية والحروب القبلية 

أمام إشكالية التعارض بين التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان وقيد الاختصاص   

فيفري  05الداخلي للدول، فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 

ذات طابع شامل وعالمي ملزم  أن حقوق الإنسان Barcelona Tractionفي قضية  1970

التي تتجاوز الاختصاص الوطني، حيث  )Jus Cogens(وتندرج ضمن القواعد الآمرة 

يجوز لجميع الدول أن تعتبر بأن لها مصلحة قانونية في حماية هذه الحقوق، وبالتالي فهي 

  .)Erga Omnes( )26(التزام في مواجهة الكافة 

متحدة يعتبر أن أي تهديد للسلم والأمن الدوليين من يضاف إلى ذلك، أن ميثاق الأمم ال  

  جانب دولة ما يشكل استثناء على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء 

، وهذا يعني أن منظمة الأمم المتحدة لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية )2/7م (

  .)27(لى الفصل السابع من الميثاق للدول بواسطة قرار صادر عن مجلس الأمن استنادا إ

                                               

24- Yann Kerbrat, La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les 
résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité, L.G.D.J, France, 1995, p 12.   

، مجلة المستقبل العربي، العدد "الأمم المتحدة والمنازعات الدولية الجديدة " ، بطرس بطرس غالي -25

 .04، ص 1995، نوفمبر 201
 .114 -113مرجع سابق، ص  ،باسيل يوسف باسيل -26
، مجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك، المجلد الثالث "الحق في المساعدة الإنسانية"، محمد مخادمة -27

 .217، ص  1997، )أ(عشر، العدد الثاني 
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وعليه إذا كان الهدف من تدخل مجلس الأمن هو حماية حقوق الإنسان والأقليات، فإن   

 2/7وذلك لأن المادة . هذا التدخل لا يعد تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول

ت القمع المتخذة من الميثاق التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول استثنت إجراءا

  .)28(بواسطة مجلس الأمن تطبيقا لأحكام الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين 

تدخل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة بهدف حماية حقوق اليجد وفي السياق ذاته،   

الإنسان سنده وأساسه القانوني في القرار الذي أصدره معهد القانون الدولي خلال دورته 

حماية " بشأن  1989سبتمبر  13بتاريخ  Saint- Jaques de Compastalleالمنعقدة في 

، والذي ذهب إلى إخراج "حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

المسائل المتعلقة بحقـوق الإنسان من إطـار المجال المحجـوز للدول وفق ما تقضي به 

، وعليه فان تدخل الأمم المتحدة الإنساني يشكل أحد )29( المادة الثانية من القرار

  .الاستثناءات الجديدة لمبدأ عدم التدخل والتي فرضتها قواعد القانون الدولي المعاصر

تجسد التدخل الدولي الإنساني المشروع للأمم المتحدة عن طريق القرارات الصادرة   

رتكزت هذه القرارات على دول عن مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق، وا

شهدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأقليات، وبدأ هذا الاتجاه الجديد لمجلس 

، الذي أدان 05/04/1991بتاريخ  688لقرار منذ حرب الخليج الثانية بإصداره لالأمن 

ي شمل أعمال القمع التي يتعرض لها السكان المدنيون في أجزاء كبيرة من العراق، الذ

مؤخرا المناطق السكانية الكردية، وتهديد الوضع للسلم والأمن الدوليين، كما طالب 

المجلس من العراق السماح بوصول المنظمات الإنسانية على الفور، إلى جميع من يحتاج 

  .إلى المساعدة في كل أنحاء العراق ويوفر التسهيلات اللازمة لعملياتها

وقد كان هذا القرار في الحقيقة خطوة متقدمة في توسيع سلطات مجلس الأمن لكونه   

ولأول مرة ينص بصراحة لا غموض فيها على ربط انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة مع 
                                               

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون "من الميثاق على أنه  2/7تنص المادة  -28

وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل  التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،

  .  "لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع
 .  189، مرجع سابق، ص حسام أحمد محمد هنداوي -29



 

20 

 

تهديد السلم والأمن الدوليين، كما فتح له الباب أيضا لاتخاذ قرارات أخرى تسمح بالتدخل 

 929والقرار ) 1994( 912الخاص بالصومال، والقرار ) 1992( 794الإنساني كالقرار 

  .)30(المتعلق بالوضع في هايتي ) 1994( 940الخاصين برواندا والقرار ) 1994(

  مسؤولية الحماية تحول التدخل الإنساني إلى: الفرع الثاني

 الذي عقد في-مؤتمر الألفية  الوزراء الكندي السيد جون كريتيان، في أعلن رئيس  

المعنية بالتدخل وسيادة الدول  اللجنة الدوليةتشكيل عن إنشاء و - 2000سبتمبر من عام 

)ICISS(  تنصب مهامها على وضع أسس التدخل الدولي الإنساني)دعم نقاش ، و محاولة )31

واجب  سيادة الدول، يقوم على أساس التوفيق بين التدخل و عالمي شامل حول العلاقة بين

 الانتهاكات الواسعة والخطيرة للقواعد الإنسانية وضرورة ي التدخل أمامالمجتمع الدولي ف

  .)32(احترام سيادة الدول 

وقد خلص التقرير إلى إستبدال ، 2001قدمت اللجنة تقريرها ونشرته في ديسمبر   

، إذ يقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولية بمسؤولية الحمايةالتدخل الدولي الإنساني 

حماية سكانها احتراما لمبـدأ السيادة، غير أنه في حالة تعرض السكان لأذى الرئيسية عن 

خطير نتيجة حـرب داخلية، أو عصيان، أو قمع، أو إخفاق الدولة أو كون الدولة غير 

راغبة أو غير قادرة على وقف الأذى أو تجنبه يتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل محله 

تطورا  لفكرة مسئولية الحماية التي تعدن أول ظهور هنا كا من المسؤولية الدولية للحماية،

قد أكد تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول على أن مسؤولية  و، لمبدأ التدخل الإنساني

  :الحماية تشتمل على ثلاث مسؤوليات محددة

  مسؤولية الوقاية :أولا

                                               

 .237، التدخل لاعتبارات إنسانية، مرجع سابق، ص عبد الكريم علوان -30
 International Commission on Intervention and State سيادة الدول يترأس اللجنة المعنية بالتدخل و -31

Sovereignty  الجزائري محمد سحنون الأسترالي غاديث إيفانز و.   
www.iciss-: موقع اللجنة علـى الإنترنيـت  تقرير اللجنة المعنية بالتدخل و سيادة الدول على أنظر  -32

ciise.gc.ca.   
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وغيره من الأزمات وتتمثل في معالجة الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع الداخلي 

وقد أكدت اللجنة على أن . التي هي من صنع الإنسان، والتي تعرض الشعوب للخطر

مسؤولية الوقاية لم تعد شأنا وطنيا أو محليا فقط، بل واجب يقع على المجتمع الدولي 

  .بكامله

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن اعتمدا في عام 

رات هامة تعترف بالدور الحيوي لكل أجهزة الأمم المتحدة في منع وقوع قرا 2000

الصراعات والعمل على تجنبها، حيث أكد المجلس أهمية إتباع إستراتيجيات وقائية فعالة 

  .وطويلة الأجل لمنع وقوع النزاعات الداخلية خاصة

أو التفرقة بينها غير أنه لا يوجد اتفاق عالمي على تحديد الأسباب الجذرية للنزاعات، 

وبين الأسباب المباشرة للنزاعات المسلحة، إلا أن تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة 

الدول حدد أربع تدابير لمنع الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع، هذه التدابير منها ما هو 

التدابير  داخلي أي تتخذه الدول لحماية شعوبها ومنها ما هو ذو طابع دولي، وتتمثل هذه

  :)33(فيمايلي 

وتتضمن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول في إقامة  :التدابير السياسية /1

الديمقراطية وتقاسم السلطات الدستورية، وتكريس مبدأ التداول على السلطة وحماية 

الحريات وسيادة القانون، كما تشمل أيضا التدابير السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن 

  .خذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائقيت

تتمثل هذه التدابير في العمل داخليا على تقديم مساعدة  :التدابير الاقتصادية /2

إنمائية لمواجهة أوجه الإجحاف في توزيع الموارد وتشجيع النمو الاقتصادي، كما تشمل 

توى الدولي تمويل وتشجيع الاستثمارات الدولية وتسهيل التبادلات هذه التدابير على المس

                                               

  ، وأنظر أيضا،30 - 24تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول، ص  أنظر -33

الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية، مجلة السياسة الدولية، العدد ، وليد حسن فهمي -

 .37 -36ص ، 2007، أكتوبر 170
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التجارية، وقد تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد بجزاءات 

  .تجارية ومالية، وسحب الاستثمارات أو الدعم المقدم من طرف صندوق النقد الدولي

مية إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية تشمل الجهود الرا و :التدابير القانونية/ 3

وضمان استقلالية الأجهزة القضائية للدولة، وتشجيع تنفيذ القوانين، أما فيما يخص البعد 

  .الدولي لهذه التدابير فيشمل اللجوء للتحكيم والقضاء الدولي في حالة النزاعات الداخلية

والأمنية للدول وضمان تشمل إصلاح المؤسسات العسكرية  و :التدابير العسكرية/ 4

مساءلة الأجهزة الأمنية لها وضمان عملها في إطار القانون، وعلى المستوى الدولي، يمكن 

اتخاذ تدابير عسكرية مثل الانتشار الوقائي للقوات، ويعد وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار 

  .الوقائي في مقدونيا أحسن مثال في هذه الحالة

  مسؤولية الرد    /ثانيا

تنطوي مسؤولية الحماية بادئ ذي بدء على مسؤولية القيام برد فعل على أوضاع   

تكون فيها الإنسانية في حاجة ملحة إلى الحماية، عندما تفشل التدابير الوقائية في تسوية 

النزاع واحتوائه، وعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في معالجة الوضع، وهو 

تخاذ تدابير تدخلية من طرف أعضاء المجتمع الدولي الأوسع نطاقا، الأمر الذي يستدعي ا

وقد تشمل هذه التدابير القسرية تدابير سياسية أو إقتصادية أو قضائية، وفي الحالات البالغة 

الشدة تشمل التدابير العسكرية أيضا، وفيما يخص أولوية هذه المبادئ، فانه يتعين دائما النظر 

ة دون العمل العسكري، بما فيها على وجه الخصوص، مختلف أنواع في اتخاذ تدابير قسري

  .الجزاءات السياسية والاقتصادية والعسكرية

غير أن هذا لا يعني أن فشل التدابير الوقائية من الأسباب الجذرية أو الأسباب   

ما المباشرة لتفادي أو احتواء أزمة إنسانية أو صراع، أن العمل العسكري لازم بالضرورة، إن

ينبغي أولا حيثما أمكن، دراسة مسألة اتخاذ تدابير قسرية دون العمل العسكري، بما فيها على 
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وجه الخصوص مختلف أنواع الجزاءات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتي سنبرزها 

  .)34(أدناه 

وفي السياق ذاته، فان الجزاءات الدولية تعرقل قدرة الدول على التعامل مع العالم   

لخارجي بينما لا تمنع الدولة ماديا من القيام بأعمال داخل حدودها، وتهدف هذه التدابير مع ا

ذلك إلى إقناع السلطات المعنية باتخاذ أو عدم اتخاذ تدبير معين أو تدابير معينة، أما التدخل 

العسكري من جهة أخرى، فيتدخل مباشرة في قدرة السلطات الداخلية على العمل في داخل 

ضيها، فهو فعليا يزيح السلطة الداخلية ويحل محلها ويهدف إلى معالجة المشكلة المعنية أرا

أو التهديد الحاصل معالجة مباشرة، لهذه الأسباب، وبسبب المخاطر الأصلية التي تصاحب 

أي استخدام للقوة العسكرية، كان احتمال استخدام العمل العسكري القسري دائما يثير قلق 

  .    )35(ي أكثر مما يثيره فرض جزاءات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية المجتمع الدول

تأكيدا على أن التدخل العسكري لا يعد الأساس الجوهري لمبدأ مسؤولية الحماية،  و

فقد أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى أن جهوده للوساطة في الأزمة 

ترمي إلى  2008و بداية  2007ات المتنازع على نتيجتها نهاية الكينية التي أعقبت الانتخاب

  .التسوية السلمية، لأن هذه الأخيرة تعد التجسيد الحقيقي لمبدأ مسؤولية الحماية

لقد برزت في السنوات الأخيرة الجزاءات التي تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية 

مهم عن الجزاءات المقررة في الفصل المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل 

، حيث يعترف مجلس العقوبات الذكيةالسابع من الميثاق ويطلق على هذه الجزاءات مصطلح 

الأمن حاليا بضرورة استثناء المواد الغذائية واللوازم الطبية وكل المسائل الضرورية لحياة 

ة إلى تحديد أهداف الإنسان من دائرة الجزاءات الأممية، كما تركزت الجهود الرامي

الجزاءات، تحديدا أكثر فاعلية لتقليل أثارها على المدنيين وزيادته على أصحاب القرار، على 

  :)36(ثلاث مجالات مختلفة ومحددة تنحصر فيما يلي 
                                               

34- Anne Peters, « Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence : vers une responsabilité de 
protéger », in, « Droits de l’homme : Souveraineté et Ingérence », Revue Marocaine 
d’Administration Locale et de Développement, N° 37, 2002, p 80.  

 .31لمعنية بالتدخل وسيادة الدول، مرجع سابق، ص تقرير اللجنة ا -35
 .37، مرجع سابق، وليد حسن فهمي -36
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وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر  :في المجال العسكري /1

يد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويمكن التلويح  بيع الأسلحة، الذي يعتبر أداة مهمة في

  .بها في حالة نشوب صراع

فرض جزاءات مالية على الأصول المالية في الخارج  :في المجال الاقتصادي/ 2

لدولة ما أو لمنظمة إرهابية أو حركة تمرد، وقد تشمل فرض قيود على الأنشطة 

  .في بعض الحالات النفطية، وكذلك حظر الطيران تالاقتصادية والمنتجا

فرض قيود على التمثيل الدبلوماسي، بما في  :في المجالين السياسي والدبلوماسي/ 3

ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية 

  .ما

  مسؤولية إعادة البناء /ثالثا

ل فقط، وإنما تتضمن أيضا لا تنطوي مسؤولية الحماية على مجرد الوقاية أو رد الفع  

بسبب –مسؤولية المتابعة وإعادة البناء، وهذا يعني أنه إذا تم التدخل العسكري في دولة ما 

ينبغي أن يكون  -انهيارها أو تخليها عن قدرتها أو سلطتها على النهوض بمسؤولية الحماية

يجاد حسن الإدارة ثمة التزام حقيقي بالمساعدة على إعادة بناء سلام دائم، والعمل على إ

وتحقيق التنمية المستدامة، وينبغي إعادة تهيئة الأحوال الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة 

والنظام العام من طرف موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية، بهدف 

  .)37(تحويل سلطة إعـادة البناء والمسـؤولية عنها إلى هـذه السلـطـات 

فان التخطيط للقيام بتدخل عسكري ينبغي أن ينطلق من أهمية وضع ومن ثم   

إستراتيجية محددة لما بعد التدخل، هذا الأخير يهدف أساسا إلى منع وقوع نزاعات وحالات 

طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها أو تكرارها، وبناء على ذلك ينبغي أن 

ساعدة على ضمان عدم تكرار الأسباب التي أدت إلى يكون هدف هذه الإستراتيجية الم

  .التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظهورها

                                               

  .42تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول، مرجع سابق، ص  -37
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كما أنه من بين الوظائف الأساسية التي يلزم على قوات التدخل القيام بها، توفير   

التدخل من الأمن الأساسي والحماية اللازمة لجميع السكان، لاسيما أنه عادة ما يحدث أثناء 

، 1990ر عرقي وإبادة جماعية للسكان كالحالة العراقية بعد غزو الكويت عام عمليات تطهي

لذلك من الواجب جدا أن تخطط عمليات ما بعد التدخل لهذه الحالة الطارئة، إلى جانب 

  .)38(ضرورة توفير أمن فعلي لجميع السكان حينما يحدث التدخل 

د السلم وتطبيق الفصل السابع وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ضمن المفهوم الواسع لتهدي  

لأغراض إنسانية، بدأ مجلس الأمن يشرف على نشاطات ذات طابع داخلي، تتمثل في العمل 

على إقامة أنظمة سياسية ديمقراطية من خلال مساعدته للدول على إجراء انتخابات حرة 

ة، ليصب ، وبالتالي تطور دور مجلس الأمن عما كان عليه أثناء الحرب البارد)39(ونزيهة 

إعادة السلم أو بنائه بدولة ما وليس اهتمامه على الاتجاهات السياسية للدول عن طريق 

  .)40(وهو الوضع الذي عرف تطبيقه في كل من الصومال وكمبوديا  المحافظة عليه فقط،

ومن جهة أخرى قد لا يتوافر في الدولة التي حدث فيها التدخل العسكري نظام   

–الوجه الصحيح، مما جعل الأمم المتحدة تدرك بشكل متزايد قضائي يؤدي عمله على 

                                               

 .38، مرجع سابق، وليد حسن فهمي -38
  : من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في هذا الشأن نذكر -39

) 1992أكتوبر  13( 783، القرار )1992فيفري  28( 745، القرار )1990سبتمبر  20( 668القرار  -

بشأن إيجاد حل للنزاع في كمبوديا من خلال إجراء انتخابات حرة ) 1992نوفمبر  30( 792والقرار 

  .ونزيهة
بشأن ) 1992نوفمبر  30( 793، القرار )1992أكتوبر  30( 785، القرار )1992مارس  24( 747القرار  -

 .تخابات حرة ونزيهة في أنجولاإجراء ان

بشأن ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في ليبيريا وجميع الجهات الأخرى ) 1992نوفمبر  19( 788القرار  -

المعنية بأحكام القانون الدولي الإنساني، وكذا تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لإيجاد حل سلمي للنزاع في هذا البلد، 

 : أنظر

  .  162، مرجع سابق، ص نداويحسام أحمد محمد ه -
، المؤسسة الجامعية للدراسات )أطروحة دكتوراه(، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة نعيمة عميمر -40

  .44، ص . 2007والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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أهمية إعادة النظم القضائية إلى  -خاصة منذ عملية سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا

، وأخيرا ئية المختلطةنصابها في أسرع وقت ممكن بعد التدخل من خلال إنشاء المحاكم الجنا

ية حماية حقوق الإنسان ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات، فانه إذا كان للقوة المتدخلة ولا

قوق، فستصبح مهام القوة غير قابلة للتحقيق، ـفانه دون وجود نظام يعاقب منتهكي هذه الح

  .)41(دوليا  كما أنها ستفقد مصداقيتها محليا و
  

  خـاتـمـة    

 الإنسانيل خيه التدالذي يقوم عل الأساسيالمبدأ  إلى أن انتهينا من خلال هذه الدراسة  

و منع حدوث انتهاكات جسيمة و  الإنسانهو استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق 

بشكل كبير خلال القرن التاسع عشر، و  الإنسانيصارخة لهذه الحقوق، وقد تطور التدخل 

عالم ازداد شدة تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغير طبيعة النزاعات التي تقع في ال

  .نزاعات داخل الدول إلىمن نزاعات فيما بين الدول 

 أن إلاعدم مشروعيته،  أو الإنسانيغير أنه و بغض النظر عن مشروعية التدخل   

 خروجا عن الضوابط و تطبيقه تم بازدواجية في بعض الحالات و أن أثبتتالممارسة الدولية 

في حالات  متأخراكما عرف تطبيقا  القواعد العرفية التي تحكمه مثلما حدث في الصومال،

أخرى مثلما هو عليه بالنسبة لرواندا، في حين لم يتم اللجوء إلى تطبيقه في حالات أخرى 

  .إطلاقا

يضاف إلى ذلك أنه نتيجة الانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق تعارضه   

عى إلى حماية حقوق الإنسان مع مبدأ السيادة، ظهر بالمقابل مبدأ مسؤولية الحماية الذي يس

لكن دون المساس بسيادة الدول، و لعل التطبيق السليم لهذا المبدأ الأخير وفق الأطر القانونية 

التي حددتها اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق و 

منع أي تدخل خارجي في و  احترام السيادة المتساوية للدول الحريات الأساسية للأفراد و

  .شؤونها لأغراض إنسانية
  

                                               

 .38، مرجع سابق، وليد حسن فهمي -41
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